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  جامعة الزاوية -كلية القانون                                                

  :مقدمة
 خاصة بين الشعوب المتجاورة العلاقات التجارية بين البلدان منذ زمن بعيد نشأتلقد 

فعملت على توسيع فرص التبادل  مد جسور التعاون، لىإوجدت نفسها في حاجة  التي
شباع حاجاتها إخرى بهدف  لأالتجاري وانسياب وتدفق السلع فيما بينها وبين الدول ا

  .فرادهاأومتطلبات حياة 
وعند ، ورابي في بلاد الرافدينمحة قدم العصور في شريعأتجارة منذ وعرفت مهنة ال

الكريم عن رحلة الشتاء  القرآنوحدثنا ، فهماشرأكما عرفها العرب ومارسها ، يقيينالفين
عوث رحمة وحتى المب، لى الشام واليمنإالتي كانت تقوم بها قبيلة قريش  والصيف
شتغل كما أ ،لتجارةاب وسيد الأولين والأخرين محمد صلى االله عليه وسلم قد عملللعاملين 

عشار أتسعة "ن في تشجيعها أ يقال كما و، لصحابة رضوان االله عليهمبها الكثير من ا
  .الرزق في التجارة

ة التي ينحداث السياسية والحروب الكووالأ هذا وقد مرت على العالم جملة من العوامل
و أالاقتصادي  وأفي المجال الاجتماعي  ىلشعوب سوثارها على العلاقات بين اآتركت 
لى انتعاشها إدى أركة التجارة والاقتصاد ومنها ما لى انكماش حإدى أفمنها ما ، القانوني

  .وازدهارها
 نشأتأ ت في ذلكت الجماعات البشرية كونت القرى والمدن وتوسعرقفعندما است

همية أصبحت ذات أو، ية البرية والبحريةالمراكز التجار نتشاراوزاد ، عريقةحضارات 
  .مم المختلفة فزاد من رفاه شعوبهالأكبرى في مجال التبادل السلعي بين ا

 ما هوصبح أفتطورت العلاقات التجارية الدولية خاصة بعد التطور الصناعي حتى 
 لتشابك نظراً ا زادت العلاقات تعقيداًكم، اليوم من الضروريات يعد بالأمس من الكماليات

متطلبات على كثرة  علاوة الدول وبطبيعة الحال بين فرادالمصالح وتعارضها بين الأ
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و الانعطاف الكبير نحو تعزيز فكرة تحرير التجارة من كافة ألذلك زاد التوجه ، العصر
دارية والسياسات كالقيود الجمركية والإ، ل التجاريالقيود التي تعرقل عمليات التباد

  .جانبنتجاتها الوطنية من المنافسين الأالحمائية التي تتخذها الدول لحماية م
القرن العشرين تغيرات جذرية في العلاقات التجارية  منتصف وشهدت دول العالم في

ترتب على ذلك تطور  ، و التجاري حاتفسواق والانلأويل اوالمالية نتيجة لتعميق فكرة تد
هم معالمه توقيع الاتفاق العام أومن ، المستويين الداخلي والدوليتجاري على في النظام ال

م الذي  تم العمل به في بعض المعاملات 1947عام  (GATT)للتعريفات والتجارة الجات 
االتجارية ولكنه لم يكن كافي.  

طار قواعد الجات إطراف في لأضات التجارية متعددة الذا استمرت بعد ذلك المفاو
وانتجت هذه المفاوضات وفي الجولة الثامنة بالتحديد والمعروفة بجولة ، م1947
لإنشاء منظمة م 1994سها اتفاقية مراكش أوجواي جملة من الاتفاقيات وعلى رالاور

شراف على تنفيذ التشريعات الدولية الخاصة بالتجارة نيط بها الإأالتجارة العالمية والتي 
  .طار القانوني لتنظيم العلاقات التجارية الدوليةالإوتعد هذه الاتفاقيات ، لعالميةا

عضاء في لألدول حتى غير ااكافة التجارية بمعاملات السواق ولأن اأومما لا شك فيه 
 وأعهود دولية  الاتفاقيات التجارية باعتبارها بتلك تأثرتمنظمة التجارة العالمية قد 

تسوية منازعات قد واعتمادها ل ليهاإتحكم علاقات تجارية يمكن اللجوء مصادر تشريعية 
غير بات يهم الدول  فالأمروبالتالي ، طار منظمة التجارة العالميةإتحدث حتى خارج 

  .المية كما يهم بطبيعة الحال الدول الاعضاء في المنظمةعالاعضاء في منظمة التجارة ال
ى القيام بهذه التي باتت تطرح بهذا الشأن تتمحور حول الآليات التي تتول شكاليةلإاو

المهمة الحساسة مهمة فض منازعات دولية ذات طابع اقتصادي غير بعيدة عن الطابع 
السياسي إذا اعتبرنا أن الصراع الدولي هو صراع مصالح، وأن كل دولة حريصة على 

وما دورها في ، استقلالها وسيادتها، فهل كل هذه الآليات في مرتبة واحدة من الأهمية
  من الدوليين، أو ما أثرها على تعزيزهما ؟توطيد السلم والأ

  تلك  دولية منازعاتل تسوية بقواعد وسعلى التعرف هو  هذا البحث هدافأ منإن
يلعب فيها عامل المنافسة غير المتكافئة  عالميةعلى علاقات تجارية الناتجة المنازعات 
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والهيمنة الاقتصادية دوره في انتهاج سياسات حمائية مضادة تحد من   والاحتكار الممنهج
 اسهام  ومن ناحية ثانية بات لزاماً التعرف على، تحرير التبادل التجاري هذا من ناحية

، ومدى تطور هذه الوسائل في منظومة الدوليين والأمنفي ترسيخ السلم هذه الوسائل 
الأعمال التي تتطلب السرعة والثقة ك ال التجارية تلالجات وأخواتها التي باتت تحكم الأعم

  . والائتمان
جارية وفي دراستنا لهذا الموضوع الحيوي سنحاول تسليط الضوء على العلاقات الت

ن صار لها تشريع دولي مكتوب متمثل في الاتفاقيات أالدولية في هذا العصر بعد 
ا النظام التجاري الدولي وهي شراف على تنفيذ هذومؤسسة دولية تتولى الإ، التجارية

النظام التجاري طار إليات تسوية المنازعات في آتطور  ومدى، رة العالمية منظمة التجا
هذا البحث من الناحيتين النظرية  موضوع أهمية، ومن هنا تتجلى العالمي الاتفاقي

  .والعملية
  : وقد تضمن البحث بعد المقدمة وبعد هذه المقدمة نبين خطة البحث تسهيلاً للإطلاع،

  . مطلب تمهيدي نبحث فيه التعريف بنظام التجارة الدولية الجات: أولاً
  . مطلب أول سنخصصه لآليات التسويات الودية أو الدبلوماسية: ثانياً
  .مطلب ثان سنتناول فيه آليات التسويات القضائية: ثالثاً
  .والحمد الله أولاً وآخراً. وتتضمن خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات  :الخاتمة  

  :التعريف بنظام التجارة الدولية/ المطلب التمهيدي
ولم تكن ، بين يوم وليلة أالتجارة العالمية لم تنشمنظمة : نظام التجارة الدوليةتطور  -أولاَ

  .ملة من التحديات والصعوباتجو، طويلة من المفاوضات حلارت بمروليدة الصدفة بل م
بالولايات المتحدة ) ن وودز ويتبربمنظمات ( ما يعرف   فمنذ التوقيع على اتفاق

نشاء مؤسستين عالميتين تتولى النهوض إوالذي تم بموجبه ، م1944الامريكية في العام 
ى وتعمل على الحفاظ على التوازن المالي عل، باقتصاديات الدول التي دمرتها الحروب

خرى بالبنك لأوا، هاتين المؤسستين عرفت واحدة بصندوق النقد الدولي، المستوى الدولي
 بالشأننشاء مؤسسة ثالثة تهتم إوالتعمير فمنذ تلك الفترة تم التفكير في  لإنشاءالدولي ل

  .ةالعالمي لاقتصاديةتكتمل التشكيلة ال ، التجاري و العلاقات التجارية الدولية
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التوقيع على اتفاقية التجارة " الكونغرس"ولكن بسبب رفض مجلس الشيوخ الامريكي 
لس الشيوخ الامريكي هو الجهة فمج، آنذاك نشاء منظمة للتجارة الدوليةإالدولية تعذر 

في الولايات المختصة بالموافقة على المعاهدات فلا تصير المعاهدة نافذة  وأولة خالم
عضاء الأ عدد من¾  بأغلبيةا وافق عليها مجلس الشيوخ ذإ إلامريكية لأالمتحدة ا

 وكيف بدولة خرجت منتصرة، ن قام بعقد المعاهدة رئيس الدولة بنفسهأحتى و اضرينالح
  .ن توقع على اتفاقية تحد من هيمنتهاأفي الحرب وبقوة اقتصادية هائلة 

 GATT ) 47الجات  نشأتوأم اجتمعت ثلاث وعشرون دولة بهافانا 1947وفي العام 
مرت هذه الاتفاقيات بجولات  مث، التعريفات الجمركية والتجارةي الاتفاق العام حول أ (

م 1994غواي عام ا من صدور هذه الاتفاقيات وحتى دورة الاوروتفاوضية طولية اعتبار
 ،علان عن ميلاد منظمة التجارة العالمية بمدينة مراكش بالمغرب العربيوالتي تم فيها الإ

من اعتباراً بموجب اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي 
  .)1(م1995بداية شهر يناير عام 

، ليات وهيكل تنظيمي متكاملآفهي مؤسسة ذات  47ختلف عن الجات هذه المنظمة ت
تتولى وليس لها مؤسسة ، شاملة فكانت عبارة عن اتفاقيات تجارية غير 47ما الجات أ

 منظمة التجارة العالمية جهاز يتولى فضلن إعلاوة على ذلك ف، اف على تنفيذهاشرالإ
  .بين الدول الاطراف تحدث المنازعات التجارية التي

، طرافلأهم مهام هذه المنظمة هو القيام بتنفيذ اتفاقيات التجارة متعددة اأولعل من 
والعمل على فض ، وضات التجاريةالمفا يروتأط، ومراقبة السياسة التجارية الوطنية

لعلاقة كبير لدى معظم الدول ذات ا هتمامبا يحظىالذي هذا العمل المنازعات التجارية 
و حتى غيرها أليها إ مامالانضو التي تنتظر أعضاء في المنظمة بالتجارة الدولية سواء الأ

وبالتالي ، التجارة وتدفق سريانها علىفعال ثر أما لهذه الاتفاقيات من لخرى لأمن الدول ا
  .ة شعوبهايعلى اقتصاد الدول ورفاه

م حيث 1994العام  ين بالعلاقات الدولية تمقل المهتالأ على وأهكذا انتظرت البشرية 
المالي لة للفكر القانوني ويبعد مسيرة طومة التجارة العالمية نشاء منظإتم التوقيع على 

ا الرغبة الجامحة لتحرير التجارة هانت تحرككالدولية التي العقول الاقتصادية والتجارية و
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نشاء جهاز لتسوية ما قد يعكر صفوها إجل أمن  أ الاهتمامكما بد، من كافة القيود والعوائق
  .تعارض المصالحوالمنافسة يتسم بمل أي ع من منازعات لا يخلو منها 

لى التغلب على إتبلور الجهود الدولية التي تهدف هذه المنظمة ل جاءتهذا وقد 
 التصديق على هذه الاتفاقيات ه يؤكدوهو ما ، ت التي تحد من حرية التجارةالمعوقا

 ما مية ، ويبيني منظمة التجارة العالعضاء فأالدول التي صارت  ولها من الكثير منقبو
طرق عات التجارة الدولية بالمناز على هذه المنظمة في حلمن أمل مع الدولي لقه المجتعي

  .لى منازعات مسلحة لا تحمد عقباها إالودية للحيلولة دون تحولها 
د قيامه بالدور المناط به في مجال تسوية نجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة عن أكما 

بتقريب وجهات  المنازعات التجارية سيساهم دون شك في التقليل من التوترات الدولية
  .طراف المتخاصمةالنظر بين الأ

وهذا يعد تعبيرا على الرغبة في تطوير الاقتصاد الدولي وحل المنازعات ا واضح
بالطرق السلمية وتنمية العلاقات بين الشعوب وزيادة تبادل المنافع والتعايش السلمي 

  .عمال العنفأوالسعي لتحقيق العدالة والحد من 
تشرف منظمة التجارة العالمية على تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية : آليات تنفيذه -ثانيا

: للدول الأعضاء و يتكون الهيكل التنظيمي أو الإطار المؤسسي لهذه المنظمة مما يأتي
المؤتمر الوزاري لهذه المنظمة والذي يتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في / أولاً 

  .94الأولي من المادة الرابعة من اتفاقية مراكش  منظمة التجارة العالمية بحسب الفقرة
ول اجتماع له في أ وعقد، قل كل سنتينمرة واحدة على الأته اتكون اجتماعو

م 1998ما الاجتماع الثاني فقد عقد في شهر مايو أ، م1996في شهر ديسمبر " نغافورةس"
بالولايات " لسيات"م في 1999وجاء الاجتماع الثالث في شهر نوفمبر ، بمدينة جينيف

        الاجتماعات كانت ن هذهأوالملاحظ تواصلت اجتماعاته، متحدة الامريكية وهكذا ال
  .)2(يامأحدود ثلاثة  لا تتجاوز

قة على المؤتمر بثالمن نجالكما بينت الفقرة السابعة من المادة الرابعة من الاتفاق ال
، تلقيود ميزان المدفوعاولجنة  ،ي لجنة للتجارة والتنميةالمؤتمر الوزار أينش"بقولها 

 .)3(إليهابالمهام الموكلة كل واحدة تقوم و ، دارةولجنة للميزانية والمالية والإ
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القرارات في منظمة التجارة  تخاذباالهيئة العليا الخاصة  المؤتمر الوزاريويعتبر 
ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الدول  ،وينعقد مرة كل سنتين على الاقل، العالمية

  .الأعضاء في المنظمة
ري عد المؤتمر الوزابرة العالمية في المرتبة الثانية العام لمنظمة التجا سالمجل يأتيو

وينعقد عدة مرات في  ،و المبعوثين من الدول الاعضاءأويشمل السفراء ورؤساء الوفود 
في مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة  ادعقالانو كل ما دعت الضرورة ويكون أالعام 
ولى لى وضيفته الأإضافة إجهاز لتسوية المنازعات ككما له حق الانعقاد بصفته ، جينيف

  .)4(دارة لمنظمة التجارة العالميةفهو بمثابة مجلس الإ" عام المنظمةمجلس "
ى الصغر وبين الدول الكبرى  المجلس العام  العضوية فيالتمتع بولا فرق من حيث 

ثل ما ويمثلون فيه جميعا م، أعضائهالمساواة بين  أحيث تعتمد العضوية فيه على مبد
  .و هذا من الأمور التي تحسب لهذا النظام الدولي يمثلون في المؤتمر الوزاري

ن الهدف من وجود المجلس العام للمنظمة هو القيام بمهام المؤتمر الوزاري في كما إ
، دورات انعقاده فالمؤتمر الوزاري ينعقد حسبما يكون ذلك مناسباًالفترات التي تفصل بين 

  ).تفاقيةمن الا 4من المادة  1الفقرة (ين قل كل سنتلأوتكون اجتماعاته مرة على ا
وله في ، منازعاتجهاز تسوية ال عمالبأالقيام   المجلس العامهذا اختصاصات ومن 

جرائية ن يضع القواعد الإاكما له  ،لهذا الجهاز ن يعين رئيساًأسبيل تحقيق ذلك 
بالخصوص حتى يتسنى له النهوض بالمسؤوليات المذكورة في وثيقة التفاهم الخاصة 

  ).3فقرة/  4مادة(ية المنازعات بتسو
لى المجلس إتقوم برفع تقاريرها بالإضافة إلى ذلك توجد بالمنظمة عدة مجالس نوعية  

  .ود اختصاصه النوعيالعام لمنظمة التجارة العالمية كل في حد
منظمة التجارة العالمية على تقديم المساندة الفنية والمساعدات  ةسكرتيرييقتصر دور و

لى إ الانضماموكذلك تقديم المشورة للدول التي ترغب في ، القانونية عند تسوية المنازعات
لمدير مدير عام يعينه المجلس الوزاري ويتولى هذا ا هاسأوير .منظمة التجارة العالمية

  .تعيين باقي العاملين
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ودوره ، حد الاجهزة الرئيسية لمنظمة التجارة العالميةأجهاز تسوية المنازعات  ويعد
حكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أالتجارية وفق  ساسي هو القيام بتسوية المنازعاتلأا

 الملاحظ أنالنزاع وطراف في لأدول اوقراراته ملزمة لل، ذات العلاقة بتسوية المنازعات
  .تيقوم بدور جهاز تسوية المنازعا هو الذيمنظمة التجارة العالمية لالمجلس العام 

كان المبدأ الذي قام عليه نظام : آليات التسويات الودية أو الدبلوماسية/ المطلب الأول 
ي ضاهو فض المنازعات بالوسائل الودية أو الدبلوماسية أي الأخذ بمبدأ التر 47الجات 

اللتان يتضح من أحكامهما أن ) 22،23(وليس التقاضي ، وهو ما تضمنته أحكام المادتين 
أنه نظام قائم على الصفة الاختيارية الدبلوماسية " الجات" نظام تسوية المنازعات في إطار 

  .)5(دون القضائية كأسلوب لحل المنازعات
،  94 منظمة التجارة العالميةطار اتفاقيات إلم يكتف نظام تسوية المنازعات في ولكن 

ن اعتمد عليها في أحتى و 47نصوص وممارسات الجات بفيما بعد جولة اوروجواي 
حكام بخصوص تسوية المنازعات لأخير جملة من الأفقد استحدث ا، بعض المسائل

لعلاقات للى احداث الاستقرار المنشود إتهدف  نهابأرية الدولية التي يمكننا القول التجا
ق المباشر لقرارات التسوية تمثل في التطبيتحكام لأهذه ا، ية ومعالجة اشكالياتهاالتجار

  .استئنافها مع العمل على ضبط وتسريع مواعيدهاب السماحو
جراءات التي بشان القواعد والإخاص وقد تناول هذا النظام وسائل التسوية في تفاهم 

 اليهإالوسائل الودية يمكن اللجوء  من ملةجحكام التفاهم بأوجاءت ، لمنازعاتتحكم تسوية ا
، ميدةحوالمساعي ال، المشاوراتوهذه الوسائل هي  طراف المتنازعةلحل الخلاف بين الأ
 لأطرافذا فشلت هذه الوسائل الودية في تسوية المنازعات يمكن إف، والتوفيق والوساطة

، التحكيم والاستئناف في والتي تتمثل لقضائية لحل النزاعلى الطرق اإالنزاع اللجوء 
وتنقسم هذه الوسائل الودية إلى نوعين سنخصص لدراسة كل نوع منها فرع على النحو 

  : التالي
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  ).المشاورات( –الوسائل الالزامية أو الأولية لتسوية المنازعات / الفرع الأول  
  :مفهوم المشاورات - أولاً

ن دولتين بي راءالآهي عبارة عن تبادل تتمثل في المشاورات و لزاميةالوسائل الا 
حد الوسائل لفض أ يوه، )6(وية النزاع القائم بينهمالى تسإمتنازعتين بقصد الوصول 

 .كن افضلهاتن لم إالمنازعات 
من فضل أخرين الآن التفاهم مع إان نسدرك الإأن أبعد هذه الوسائل  برزت وقد
اساس التراضي الاتجاه نحو تسوية المنازعات على أ ومن ثم بد، بغير حدود معهم التناهش

، الدوليةالوسائل السلمية والودية لتسوية المنازعات  هكذا نشأتو، )7(طراف النزاعأبين 
المراحل في  بأولويةساليب التصالحية في التفاهم لأهم اأ كأحدوقد حظيت المشاورات 

 نهاء الخلافإة العالمية بهدف تحدث بين اعضاء منظمة التجارية المنازعات التي تسو
جراء الزامي إب الطرف الثاني جراء المشاورات من جانإويعتبر طلب  ،بالطرق الودية
ذا فشلت إ إلالى التحكيم إلا يحق للطرف الثاني اللجوء  حيث لى التحكيمإقبل اللجوء 
  .)8(وغير الزاميةقي الوسائل الودية فهي اختيارية ما باأ، المشاورات

المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات وهذه  ت عليهانص: ضوابط المشاورات- ثانياً
  :الضوابط هي

ة طلبات يقدمها أيلى إف طن يتعهد بالنظر بعين العألمنظمة يجب على كل عضو في ا  - 1
تاحة إه كما يجب علي، لتطبيق الاتفاقيات المتخذة بالإجراءاتخر فيما يتعلق آطرف 

ويمكننا ،  ) 2فقرة/  4المادة( جاء في هذه الطلبات  ن ماأفي شفرصة كافية للتشاور 
حل  لأجلخلاقي الذي رسخه الاتفاق لأن نلاحظ من بداية هذا النص الجانب اأ

  .المنازعات بين اعضاء المنظمة
جهاز تسوية المنازعات  خطاربإ يلتزمن أيجب على العضو الطالب للمشاورة  كما

ن يبين فيه أو، ن يكون الطلب كتابياًأو، جان ذات الصلة بطلب المشاوراتوالمجالس والل
جراءات المعترض كما يجب عليه تحديد الإ، التشاور ى تقديم طلبإللتي دعته سباب الأا

2الفقرة/  4المادة. ( س القانونية لذلكسلأا اعليها موضح .(  
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ب على العضو طالب ججراءات والخطوات التي ين هذه الفقرة تبين الإأوالملاحظ 
  .ها حتى يتم قبول طلبهاتخاذالمشاورة 

جابة طالب التشاور في بحر عشرة إعضو الذي يقدم له طلب المشاورات يجب على ال  - 2
خلال و المشاورات بحسن نية جرىن تأكما يجب ، تسلمه ذلك الطلبيام من تاريخ أ

ذا لم يلتزم إالمشاورات فا بعد تسليم طلب فترة من الزمن لا تتجاوز ثلاثون يوم
و الذي تقدم بطلب عقد يحق للعضعندها هذه المواعيد خلال العضو المعني بالرد 

( لجنة تحكيم  لإنشاءلى المرحلة الثانية وهي التقدم بطلب إن ينتقل إالمشاورات 
لى إلا بعد اللجوء إ ى التحكيمإلنه لا يمكن اللجوء أويفهم من هذا ).  3الفقرة/  4ادةالم
وفي حالة عدم الرد على طلب التشاور في المواعيد المحددة يجوز التقدم ، لتشاورا

 .بطلب تشكيل لجنة تحكيم من الطرف المعني
نه متى اخفقت المشاورات في تسوية أة من المادة الرابعة من التفاهم بينت الفقرة السابق - 3

جوز للطرف نه يإجراء المشاورات فإا من تسلم طلب المنازعات خلال الستين يوم
حيث يجوز  طوعيمر هنا ن الأإوبالتالي ف. لب تشكيل لجنة تحكيمن يطأالشاكي 

ن يترك أتحكيم للنظر في الموضوع كما له  ن يطلب تشكيل لجنةألطرف الشاكي ل
 .على علاقاته مع الخصم ثرتوو قد أهمية أالقضية فقد تكون غير ذات 

لة الحالات المستعجلة ومن ذلك أالتفاهم مسفي الفقرة الثامنة من عالجت المادة الرابعة  - 4
في الحالات  للأعضاءيجوز "نه أعلى  نصت علقة بالسلع سريعة التلف حيثالمت

، "رة ايام من تاريخ تسلم الطلبن تدخل في مشاورات فيما لا يجاوز عشأالمستعجلة 
عد تسلم الطلب جاز ا بيوم 20ذا اخفقت تلك المشاورات في حل النزاع خلال إو
 .نشاء فريق تحكيمإن يطلب ألطرف الشاكي ل
ولا ، اور ومواعيدهاالتش بإجراءات بعد المرور إلانشاء فرق تحكيم إلا يجوز  ذاًإ

 .لية المطلوبةالشك بالإجراءاتم التزيتم الامالم  التحكيمنشاء فرق إيحتج بطلبات 
مصلحة من  لكل صاحب، جازت الفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة من التفاهمأ - 5

، عضاء المتشاورةلأاكل من ن يخطر أالمنعقدة  ن في الجلسةيالمتشاورعضاء لأغير ا
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ات من تاريخ تعميم طلب عقد المشاور امأي 10ز تسوية المنازعات خلال مدة وجها
 .لى هذه المشاوراتإ الانضمامبرغبته في 

في تسوية المنازعات التي عرضت  اًمهم ان المشاورات قد لعبت دورألى إلص نخ
 فضوهي من الوسائل الودية ل، سهمت في حل الكثير منهاأعلى منظمة التجارة العالمية و

 مرلى التحكيم مالم تإ أن تلجأضو نه لا يمكن للدولة العأالمنازعات التجارية علاوة على 
المشاورات وهذه سد من هذه لأ، ولكن  الدول المتقدمة كان لها نصيب االمشاوراتب
م إلا إنها تُعد مؤشراً  2010حصائية بالرغم من عدم  حداثتها حيث ترجع إلى ما قبل لإا

  :مهماً يبين لنا ذلك على النحو التالي 
المشاورات التي تقدمت بها الدول المتقدمة تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة  -  1

، وكندا )مشاورة  56(تحاد الأوربي ، ويأتي بعدها الا)مشاورة 71(الامريكية و عددها 
  ).4(، و سويسرا ) 5(، استراليا)9(، و اليابان ) 19(
ما المشاورات التي تقدمت بها الدول النامية تأتي في مقدمتها البرازيل أ -  2
، وكوريا الجنوبية )مشاورات 9(والمكسيك  ،)مشاورة 11(، وتليها الهند )مشاورة16(
 5(وتشيلي، والهندوراس ، ، وكل من الأرجنتين)مشاورات 6(، و تايوان )مشاورات7(

  ).مشاورات 4(، وكوستاريكا، وكولمبيا لكل واحدة )مشاورات لكل واحدة منهم
ويلاحظ هنا الفرق الشاسع بين عدد طلبات المشاورات التي تقدمت بها الدول المتقدمة، 

لامريكية المتحدة مركز والأخرى المقدمة من طرف الدول النامية ، حيث تحتل الولايات ا
الصدارة ليس في التجارة والصناعة و التكنولوجيا فحسب بل حتى في الخلافات التجارية 

  .)9(الدولية
تساع نشاطها الانتاجي و التجاري و هيمنتها ان دل على شيء فإنما يدل على إوهذا 
  .الاقتصادية

: تكون هذه الوسائل منوت: و الطوعيةأالوسائل غير الالزامية  - الفرع الثاني
  .، وسنتناولها تباعاًلوساطةوا، التوفيقو، المساعي الحميدة

المنازعات بحزمة من القواعد  لقد جاء تفاهم تسوية: المساعي الحميدة -أولاً 
التسوية وفق المساعي  بإجراءاتجراءات الحاكمة لفض المنازعات سواء ما تعلق والإ
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لفض  الوسائل تعد من الوسائل المعترف بها دولياً اوهذو الوساطة أو التوفيق أالحميدة 
وغيرها من المواثيق ، م1907م وعام 1899المنازعات بموجب اتفاقيات لاهاي لعام 

فالمساعي الحميدة ، من والسلم الدوليينالدولية ذات العلاقة بحفظ الأ رافوالأعوالعهود 
وقد يكون شخصية ، وليةدو منظمة أدولة قد يكون هذا الشخص  -هي قيام طرف ثالث

طراف المتنازعة وتهيئة المناخ للجلوس والتفاوض تقريب بين وجهات نظر الأالب -مرموقة
 .)10(زمة وتجنب تصعيد النزاعوذلك لنزع فتيل الأ، لقائم بينهمالمعالجة النزاع ا

في إطار ولى من تفاهم تسوية المنازعات نصت المادة الخامسة في فقرتها الأهذا وقد 
  .وبموافقة طرفي النزاع، الى المساعي الحميدة طوعيإن يكون اللجوء أعلى  94الجات 

جراءات سرية بخاصة ن تكون هذه الإألمادة السابقة على كما نصت الفقرة الثانية من ا
و العقوبات التي أه المادة لم تبين ماهي التدابير ن هذألا إ، يتعلق بموافقة طرفا النزاعفيما 
حد لأ اًالاسرار ويسبب ضرر ذ ضد من لم يلتزم بهذا الشرط ويفشي تلكن تتخأ يمكن

  .لاعضاءا
جل تقريب وجهات أمن هي الحل الودي الذي يقوم به طرف محايد : الوساطة -ثانيا

ئم بين الدولتين باشتراك هذا الطرف يجاد حل للخلاف القاإلة النزاع وأالنظر حول مس
طراف المتنازعة على جل حث الأأالوسيطة في المفاوضات مباشرة من و الدولة أالمحايد 
لى إنزاع على الوصول طراف الأي تساعد واقتراح الحلول المناسبة الت، التفاوض استئناف

  .)11(تسوية النزاع القائم بينهمالنتائج طيبة 
المحايدة عن و الدولة أن الطرف الثالث أهو والوساطة المساعي الحميدة  ينوالفرق ب

في  اما دوره، أفي تقريب وجهات النظر اقتصر دورهزاع في حالة المساعي الحميدة ينال
شترك في المفاوضات التي الاخيرة ت الحالة في لأنهكبر من ذلك أيكون فحالة الوساطة 

هي النزاع القائم بين تلك ن تنأاقتراح الحلول التي يمكن تقوم بو تجري بين المتنازعين
  .الاطراف
ليه في إشارة وقد تم الإ، امنازعات الدولية وديحد اساليب حل الأهو : التوفيق-ثالثاً 

ن من يه في المادة الثالثة والثلاثيلإشارة م كما تمت الإ1925كارنو عام  معاهدة لو
  .)12(ميثاق الامم المتحدة
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فهو عبارة عن تمهيد  ،من المساعي الحميدة والوساطةعن كل كثيراً ولا يختلف 
حيث يتم التوفيق عن طريق ، لتسوية الخلافات المتعلقة بالمصالح المتباينة لبعض الدول

وغير ذلك من الامور الفنية ذات  جان من شخصيات مختصة في القانون و التحكيم ل
معالجة من أجل المتنازعة  الدول هذه الاشخاص يتفق على اختيارعلى إن العلاقة بالنزاع 

يشمل  ا مفصلاًتقريرهذه اللجان وتقدم ، النزاع واقتراح الحلول اللازمة بالخصوص
لى إيق ليها لجان التوفإحالة النتائج التي توصلت إويتم ، خاصة بتسوية النزاعمقترحاتها ال

  .لى اسلوب الوساطةإويعتبر اسلوب التوفيق هو الاقرب ، هالبالمتنازعة علها تقالاطراف 
ن كل من أ"المنازعات التجارة الدولية على ولى من تفاهم تسوية الفقرة الأ وقد نصت
ءات التي تتخذ طواعية كما تتطلب جرايدة والتوفيق والوساطة تعد من الإالمساعي الحم

  ".النزاع اوافقة طرفم
لاهاي المنعقدين في  يقرارها في مؤتمرإوماسية التي تم الدبل الوسائل وهي من

 شكل وديبكثر أو أدولتين ي نزاع دولي قائم بين أتسوية  لأجل م1907-1899عامي 
  .لى الطرق القضائيةإ للجوءودون الحاجة 

لك القواعد حيث نصت الفقرة تبما يتوافق و 94اتفاقيات الجات  حكامأ جاءتوقد 
ظام منظمة التجارة الثالثة من المادة الخامسة من تفاهم تسوية المنازعات التجارية في ن

و أو التوفيق أن يطلب المساعي الحميدة أطرف في نزاع  لأييجوز "نه أالعالمية على 
مة التجارة العالمية متى كان وبالتالي يستطيع كل عضو في منظ" ي وقتأالوساطة في 

النزاع القائم مع  حد هذه الوسائل لفضألى إن يطلب اللجوء أتجاري  في نزاع اطرف
زاع نخر في اللآامن الطرف  قبولالجراءات طوعية معلقة على إهي و، خرآطرف 

 حواللأو الوسيط بحسب اأو الثالث أا تبقى جهود الطرف المحايد ذًإ، وليست الزامية
  .و رضاهما بهاالنزاع  طرفيرهينة بقبولها من 

و أو التوفيق أجراءات المساعي الحميدة إبدء في نه يجوز الأفقرة السابقة بالكما بينت 
  .ي وقت من اوقات النزاعأجراءات في نهاء هذه الإإ وكذلك يمكن، ي وقتأالوساطة في 

ك وسائل اخرى هذه الطرق فهنا بأحدلى تسوية ودية إف النزاع اذا لم يتوصل اطرإف
 وهي 94طار اتفاقيات الجات إمنازعات التجارة الدولية في تسوية لليها إيمكن اللجوء 
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ي قرار التحكيم جاز له حد طرفي النزاع بما جاء فأذا لم يرض إتحكيم فلى الإاللجوء 
  .إي الخروج من الوسائل الودية و الدخول في الوسائل القضائية الاستئناف

ونخلص إلى أن هذه الوسائل لم تأخذ مكانتها بعد في تسوية نزعات التجارة الدولية إذ 
أنها لا تزال مجرد وسائل بديلة لم تسهم في حل النزعات المتصلة بالتجارة الدولية، ولكن 

طراف المتنازعة إليها من جهة، ومن جهة أخرى لأتبقى ذات أهمية كبيرة لاتجاه إرادة ا
   .)13(المعاهدات الدوليةبعد تكريسها في 

طرف  حتكون التسوية القضائية عندما يمن :قضائيةالتسويات ال آليات -انيالث المطلب
يصدر فيها حكم فشخاص القانون الدولي العام سلطة الفصل في النزاع القائم أثالث من 

ما عن طريق أوتتم هذه التسوية القانونية ، يةملزم من الناحية القانونية وفق تشريعات سار
طار منظمة التجارة إالتحكيم في  يكف يتمفأو عن طريق القضاء الدولي، التحكيم 
وماهي اجراءات استئناف القرارات الصادرة عن لجان التحكيم في المنازعات ، العالمية؟

لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين   نخصص الأول لدراسة التحكيم،  .التجارية الدولية؟
  .اني الاستئنافونتناول في الث

  :التحكيم -الفرع الأول
كثر أو أالتحكيم بصفة عامة هو وسيلة لحسم نزاع بين شخصين : التحكيم فهومم -أولاً 
يتم و مجموعة محكمين أالدولي بواسطة حكم صادر عن محكم شخاص القانون أمن 

  .)14(من قبل الدول المتنازعة يارهمختا
و شخصية مثل البابا وهذه أما بواسطة رئيس دولة إوقد ظهرت ثلاثة طرق للتحكيم 

لى العدالة باعتبارها جانب سياسي إالاوروبية القديمة حيث كان ينظر الطريقة من التقاليد 
والتحكيم هو ، و من يد الشخص الذي بيده السلطةأعلى من الأ تأتيكالسلطة السياسية 

  .سلوب الوساطةألى إقرب لأا
حد أ وتأخذ، ةطة تحكيم مختلأنشاء هيإن عن طريق كيم فتكوما الطريقة الثانية للتحأ

 دحأنة من عضوين يمثل كل واحد منهما ة مكوأشكل هي أن تكون علىما أ: تيةلآشكال الأا
وكذلك ، ازعةطراف المتنذه الطريقة بتوفر التوازن بين الأوتمتاز ه، طراف المتنازعةالأ

  .في الموضوع خرىأطراف أعدم منح فرصة لتدخل 
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ضاء يكون من ضمنهم عأو خمسة أة تتكون من ثلاثة أعلى شكل هيالتحكيم ون كيوقد 
  .والاتفاقيةويستند التحكيم على قواعد القانون الدولي العرفية ، المتنازعة طرافممثلي الأ

كثر دقة من أة تكون طة التحكيم المختلأتي تصدر على هيحكام اللأن اأوالملاحظ 
من  عناصرعدة شكل من الهيئات المختلطة تلمحكم الفرد لأن القرارات الصادرة بواسطة ا

التحكيم حتى بلغ مرحلة سلوب أتطور  وعلى هذا ، القانون بينهم قضاة وفقهاء وخبراء في
شاها مؤتمر أنيل محكمة التحكيم الدائمة التي تم تشك غراره علىالتحكيم القضائي الذي 

  .)15(م1899لاهاي لعام 
ن الغاية من التحكيم أ"م على 1907اتفاقية لاهاي لعام  من 37وقد نصت المادة 

" الحق احترامساس أختارهم على تالدولي هي تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة 
و تعارض وتناقض أو واقعية أة قانونية ذا كان النزاع الدولي هو الخلاف على نقطإف

الطرق السلمية هو التزام جميع ن حل المنازعات بإف، القانونية بين دولتين دعاءاتالا
  .)16(الدول بفض منازعاتها بهذه الطريقة وعدم اللجوء لحل المنازعات باستخدام القوة

سنة هذا وقد وقعت الدول الاعضاء في عصبة الامم المتحدة ميثاق التحكيم العام ل
نشاء محكمة العدل الدولية التي حلت محل المحكمة إم 1945كما تم في عام ، م1928

  .)17(الدائمة للعدل الدولي
الوسائل الفعالة  كأحدسلوب التحكيم أوقد اعتمدت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

  .طراف النزاعأ رادةإنه مبنيا على أازعات الدولية التجارية باعتبار لحل المن
ليه الدول إ أكيم هو عبارة عن عمل اختباري تلجالتح إذا كان: لجان التحكيم -ثانيا

ن أيتطلب  فأنه ،طراف المتنازعةاتفاق بين الأ ويأتي بناء على،  رغبتهاو  إرادتهابمحض 
يجب كما ، دون سواها ة التحكيم بالنظر في المسائل التي يطلب منها الفصل فيهاأتلتزم هي

نزاع ولا يحق لها طراف الأن تلتزم بالقواعد التي حددها إعليها عند الفصل في الموضوع 
 جراءاتة من التفاهم الخاص بالقواعد والإوقد نصت المادة السادس، الخروج على ذلك

  ".الخ... ذا طلب الطرف الشاكي ذلكإيشكل الفريق "ن أالتي تحكم تسوية المنازعات على 
لذي ن يكون في موعد لا يتجاوز اجتماع جهاز تسوية المنازعات اإشترط لذلك او

  .بنود جدول اعمال الجهازالطلب من ضمن  يظهر فيه هذا
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التشكيل  ويكون، حد الدول الاعضاءأل لجنة التحكيم بناء على طلب من يتم تشكي اًذإ
بنود جدول اعماله طلب تشكيل لجنة في  تضمن الاجتماع الذي ليخلال الاجتماع الذي ي

الثاني  جتماعويتم في الا التحكيم حيث يتم عرض الطلب هذا في الاجتماع الاول مثلاً
  .تأخير وأدون تراخي التحكيم لجنة  تشكيل

عدم  اءالآرتوافق بقرر فيها جهاز تسوية المنازعات وويستثنى من ذلك الحالات التي ي
  .تشكيل لجنة تحكيم للنظر في الموضوع لمبررات يراها خلال مناقشة الطلب

نشاء لجنة إها الشروط الواجب توفرها في طلب كما بينت المادة السادسة السابق ذكر
  :التحكيم وهي

 .نشاء فريق تحكيمإلجهاز تسوية المنازعات يطلب فيه ن يتقدم الشاكي بطلب كتابي أ - 1
 .لب ما اذا عقدت مشاورات من عدمهطيوضح في الن أ - 2
 .لشكواه ة القانوني سيبين الأسيوضح بدقة موضوع النزاع وملخص ن أ - 3
ن أذات اختصاصات تختلف عن المعتادة نشاء فرق تحكيم إكما يجب في حالة طلب  - 4

 .يشمل الطلب مقترح لتلك الاختصاصات
  :هذه اللجان على النحو التالي تشكيلا بينت المادة الثامنة شروط كم
و غير أحكوميين  اشخاص مؤهلين سواء كانوأتتكون هذه اللجان من ن أ يجب  - 1

و ممن عملوا أتحكيم عضاء في فرق أن يكون من بينهم من كانوا أويمكن ، حكوميين
في تدريس مادة  او عملوأم 1947و طرف متعاقد في اتفاقية جات أممثلين لعضو 

لى غير ذلك من الاشخاص إفي ميدانها  او نشروأو سياساتها أالتجارة الدولية و وننقاال
 يتم الاختيار بشكل يضمن نأملين بمجال التجارة الدولية على و العاأالمهتمين 

 .راتهمباستقلالهم وتنوع معارفهم وسعة خ
 ون بلدانهم اطرافاًفراد تكأ) لجان التحكيم(هؤلاء الاعضاء ن يكون من بين ألا يجوز  - 2

وهو الطرف الذي له مصلحة جوهرية في  -ا ثالثاًو طرفًأروض عفي النزاع الم
ع ق طرفا النزاااتفبولكن يجوز ذلك  ،"ن التفاهمم 10المادة " –النزاع المطروح 

يجوز مخالفتها عن فمرة لآمن القواعد اليست  قاعدةالوبالتالي فهذه ، )3فقرة /8المادة (
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ن يسمح لهؤلاء الممنوعين من عضوية لجان أالنزاع ك يالاتفاق بين طرف قطري
 . و لبعضهم مثلاًأبالدخول فيها  التحكيم

 سر مانةأوال من القائمة التي تحتفظ بها حلأحسب اعضاء لجان التحكيم بأيار يتم اخت  - 3
و أخاص الذين تتوافر فيهم المؤهلات التي تحتوي الاشو منظمة التجارة العالمية 
 .الصفات المذكورة سابقا

على اتفاق  بناء خمسة  ن تكون منأويمكن ، ه اللجان من ثلاثة اشخاصتكون هذتو
مانة العامة للمنظمة الأوتقوم ، )5 فقرة/  8المادة(ك المدة المحددة لذل ، ووفقالنزاع يطرف

ولا يحق لطرفي ، بعرض الاعضاء المرشحين لعضوية لجنة التحكيم على طرفي النزاع
يمكنهم الاحتجاج سباب قوية أانت هناك كذا إلا إعلى هؤلاء المرشحين  راضالنزاع الاعت
  ). 6فقرة/  8المادة( بها عليهم 

لى المدير إسند التفاهم أُ عضاء الفريق ألى اتفاق على تسمية إوفي حالة عدم التوصل 
ي من الطرفين وبالتشاور مع رئيس الجهاز ورئيس المجلس أاء على طلب من نالعام وب

 بخصوصياتنسب لأا ى أنهمممن ير كيمتحاللمعنية مهمة القيام بتشكيل لجنة و اللجنة اأ
 طراف المعنيةلأا علامإيتم  ، كماالنزاع عد التشاور مع طرفيويتم ذلك ب، النزاع المطروح

لجنة  بإنشاءيام من تاريخ تسليم الرئيس الطلب الخاص أبتشكيل لجنة التحكيم خلال عشرة 
، به بدون مماطلة والاهتمامعلى سرعة النظر في الموضوع  اًحفاظ) 7ف/  8م(تحكيم 

في حالة لتي يمكن توقيعها اة بوقو العأجراء الذي يمكن اتخاذه الإن الاتفاق ما يبولكن لم ي
  ؟ عدم تشكيل لجان التحكيم خلال المواعيد المحددة

الشخصية وليس عمالهم في هذه اللجان بصفاتهم أعضاء لجان التحكيم بممارسة أيقوم   - 4
بلدانهم توجيه وبالتالي يمتنع على ، منظمة من المنظمات لأيةو أكممثلين لحكوماتهم 
ما في حالة ما أ، ) 9ف/  8م(لمطروح عليهم بالنزاع ايتعلق  التعليمات إليهم فيما

جوز في، من البلدان المتقدمة وأخرىيكون النزاع بين دولة عضو من البلدان النامية 
يكون من بين اعضاء لجنة أن تتمسك بحقها في أن للدولة النامية في هذه الحالة 

10 ةالفقر/  8المادة(قل من الدول النامية لأا على االتحكيم عضو.( 
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في هذه  نه يجوز تشكيل فريق تحكيم واحد للنظرإما في حالة تعدد الشكاوي فأ
لى إ ويقدم الفريق نتائجه، )1ف/  9م(طراف المعنية لأل اكالشكاوي مع مراعات حقوق 

طراف النزاع أحد أذا طلب إن النزاع المطروح عليه أبش يقدم تقارير منفصلة كما ،الجهاز
و فريق للنظر في الشكاوي المتصلة أكثر من لجنة أوفي حالة تشكيل ، )2ف/  9م(، ذلك
 9م(كيم المنفصلة شخاص اعضاء في كل من فرق التحلأن يكون نفس اأواحد ينبغي  بأمر

  .) 3ف/ 
مام لجان التحكيم ألى النزاع المطروح إ الانضمامنه يجوز لطرف ثالث أمع ملاحظة  -

من  10م(الامر المعروض على تلك اللجان  فيطلبه متى كانت له مصلحة على  بناء
 ).التفاهم

قامتهم من ميزانية وإعضائها ألجان ومن ذلك نفقات سفر وتتم تغطية تكاليف هذه ال
صية لجنة الميزانية والمالية بناء على تو عوفق المعايير التي توض، العالميةمنظمة التجارة 

  .من التفاهم)  11ف/  8م(  -ةوالمعتمدة من قبل المجلس العام للمنظم، داريةوالإ
ا في تسوية المنازعات ا مهمن لجان التحكيم تلعب دورألا شك : الاستئناف-ثانيالفرع ال

 لأجل، التجارية الدولية ومساندة جهاز تسوية المنازعات للقيام بمسؤولياته في هذا المجال
ا حتى تتمكن من التوصل موضوعي مر المطروح عليها تقييماًن تقيم الأأذلك يجب عليها 

لى نتائج ذات اهمية تمكن جهاز تسوية المنازعات من تقديم التوصيات اللازمة واقتراح إ
الحلول المقنعة بما يتوافق والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة 

  .بالموضوع المطروح محل النزاع
فر لهما الظروف تو نأو، ن تتشاور مع طرفي النزاعأكما ينبغي على هذه اللجان 

فوظيفة لجان التحكيم وفق ما ، لى حل مرضي للطرفين المتنازعينإالممكنة للتواصل 
المادة الحادية عشر من (هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات  94تضمنته قواعد الجات 

في إطار ستحدث تفاهم تسوية المنازعات التجارية اهذا وقد ، )تفاهم تسوية المنازعات
 جان التحكيماستئناف قرارات ل التجارة العالمية درجة من درجات التقاضي وهيمنظمة 
عن  ة في الاحكام التي تصدرالعدالة والنزاه أكضمانة قضائية مهمة لترسيخ مبد وذلك 
  .خطأ عند اصدار بعض هذه الاحكامفي والتي قد تقع تحكيم اللجان 
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طار القانون الدولي العام تعد إة التحكيم في أكام الصادرة عن هيحلأن معظم اإحيث 
ة أن تكون هيأ في حدود ضيقة كإلاالطعن عليها من جانب الخصم  يتأتىولا ، احكام نهائية

في  الخطأن الحكم الصادر عنها قد شابه عيب إو أ، االتحكيم قد تجاوزت حدود ولايتها مثلً
  .و بيان الوقائعأتطبيق القانون 

ق نظر في النزاعات التجارية التي لم تحل بالطربات يفقد   94أما في إطار الجات 
جهاز  مماأوالمرحلة الثانية ، لجان التحكيممام أولى الودية على مرحلتين المرحلة الأ

العدالة قيعم الاستئناف أن مبدإعلى  االاستئناف استناد.  
ساسية لجهاز تسوية المنازعات هي اعتماد تقرير لجنة لأن من المهام اإومن المعلوم 

  .ا بعد تعميم التقرير على الاعضاءيوم 60التحكيم خلال فترة 
حد أذا تم اخطاره من إوم باعتماد تقارير لجان التحكيم ن يقأولا يجوز لهذا الجهاز 

من تفاهم تسوية  4ف/  16م(الاطراف المتنازعة بعزمه على استئناف قرار التحكيم 
  ).النزاعات

يتولى جهاز تسوية المنازعات القيام بتشكيل جهاز الاستئناف : جهاز الاستئناف -أولاً
يقوم بمهمة الفصل في القضايا وشخاص أالدائم ويتكون جهاز الاستئناف من سبعة 

متى التحكيم  ةنراف بعد عرضها على لجطحد الأأمن التجارية التي يتم الاستئناف عليها 
عندها والحالة ، ف المتنازعةحد الاطرامن أعترض عليه في الموضوع وأحكمها  صدرتأ

شخاص ويكون عملهم بالتناوب وفق ما يصدره جهاز أهذه يخصص لكل قضية ثلاثة 
  ).1ف/  17م( إجراءاتالاستئناف من 

ي من هؤلاء أعادة تعيين إويجوز ، عضاء لفترة اربعة سنواتلأتعيين هؤلاء ا تموي
ن أولكن هناك شروط يجب ، )من التفاهم المذكور 2ف/  17م(عضاء مرة واحدة لأا

تتوفر في الشخص حتى يتسنى له الحصول على عضوية جهاز الاستئناف وقد حددت 
  :الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر هذه الشروط وهي

شخاص المشهود لهم بالمكانة الرفيعة والخبرة في مجال القانون ن يكون من الأأ - 1
 .والتجارة الدولية والاتفاقيات المشمولة
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ومستعد للعمل في كل ، ي غير تابع لحكومة من الحكوماتأن يكون من المستقلين أ - 2
 .وقت وجاهز حسب الطلب

نشطة التجارية ذات الصلة نشطة تسوية المنازعات والأأن يكون من المهتمين بمتابعة أ - 3
 .منظمة التجارة العالميةب

غير مباشر و أ اًا مباشرق تضاربخلن تأية منازعات يمكن أ يشارك في النظر في ألا - 4
 .)3ف/  17م( في المصالح 

لقد بينت الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من تفاهم : حق الاستئناف وحدوده-ثانياً
جنة التحكيم وحصرت تقرير ل ضدارية من له الحق في الاستئناف تسوية المنازعات التج

استئناف تقارير  يجوزلا "نه أف النزاع دون سواهم حيث نصت على طراأهذا الحق على 
ن يقدموا مذكرات كتابية أثة لاالث للأطرافويجوز ..." النزاع لأطراف إلالجان التحكيم 

   .مامهأث فرصة التحد يمنحوان أو أى جهاز الاستئناف إل
طراف ن يتحصل عليها الأأوما الفائدة التي يمكن ، ولا ندري ما الحكمة من ذلك

ناف مادام لا مام جهاز الاستئأو منح فرصة للتحدث أثة من تقديم مذكرات كتابية لاالث
  ؟يجوز لهم الاستئناف
لجنة ة في تقرير القانونية الوارد ة فقد قصر الاستئناف على المسائلومن ناحية ثاني

غفل تفاهم أ ا لماذاولا ندري ايض، ليهاإتم التوصل يسيرات القانونية التي التفالتحكيم أو 
وقصر الاستئناف  لجان التحكيميتم النظر فيها من وقائع التي الموضوع  تسوية المنازعات

من هم أقد تكون ن حيالأفي بعض ا على المسائل القانونية دون سواها من الوقائع التي
  .وقد تتداخل معها المسائل القانونية وتفسيراتها

يقتصر "نه أادسة من المادة السابعة عشر على ففي هذا المجال نصت الفقرة الس
حيث بات يطرح التساؤل لماذا لا " ليهاإلى المسائل القانونية التي توصل الاستئناف ع

 للطعن في النزاع المطروح محلالتي تم التوصل إليها تكون المسائل المتعلقة بالوقائع 
  بالاستئناف مثلها مثل المسائل القانونية؟

من المادة السابعة عشر من حددت الفقرة الخامسة : جراءات الاستئناف واعتمادهاإ -ثالثًا
جراءات الاستئناف وهي إلا تتجاوزها إت الفترة الزمنية التي يجب تفاهم تسوية المنازعا
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)60 (اعتبا، ايومالإخطار الذيبطراف في النزاع حد الأأا من تاريخ اليوم الذي تقدم به ر 
  .ه جهاز الاستئناف تقريرهيالتاريخ الذي يعمم فالاستئناف حتى فيه  قرر

في الاعتبار الحالات المستعجلة المنصوص عليها في  يأخذن أوعلى جهاز الاستئناف 
ن يبذل كل ما في أمن التفاهم بحيث يجب على الجهاز الفقرة التاسعة من المادة الرابعة 

  .قصر وقت ممكنأنجازها في إو بالإجراءاتجل التعجيل لأوسعه من جهد 
 60ه غير قادر على تقديم تقريره خلال فترة نأجهاز الاستئناف ل تبين وفي حالة ما

ا ا مبينًلى جهاز تسوية المنازعات كتابيإعطاء العلم بذلك إحالة يجب عليه في هذه ال، يوما
  .ا الفترة الزمنية المطلوبة لتقديم التقريروموضح، للتأخيرسباب الداعية لأا

 ن مدىوهذا يبي، ايومجراءات على تسعين ن تزيد مدة الإأوفي كل الاحوال لا يجوز 
ا على ضرورة الفصل في المنازعات وتسويته 94اتفاقيات الجات  يواضع اهتمام

ت بسبب رفكم من الحقوق هد، النظر فيها عند و التباطؤأبالسرعة الممكنة وعدم اهمالها 
  .و المماطلةأهمال لإا

شاور مع من طرف جهاز الاستئناف وذلك بعد الت الاستئناف سير جراءاتويتم وضع إ
لى إجراءات وترسل هذه الإ، للمنظمةرئيس جهاز تسوية المنازعات والمدير العام 

  ). 9ف/  17م. (عضاء المتنازعين للعلم بهاالأ
سرية بخاصة في التعامل مع المذكرات المكتوبة بطابع ال جراءاتلإاهذه  تتسمو

 عدادبإويقوم جهاز الاستئناف  ،)2ف/  18م(نها سرية أساس ألى الجهاز على إالمقدمة و
عند  اف النزاعطرأحضور ب ، ولا يسمحعلى المعلومات والبيانات المقدمة له بناء تقريره

تحاشيا للجدل هو عدم السماح  ن سببأ ييردوفي تق، )10ف/  17م( إعداد هذا التقرير
  .التي تم التوصل إليهااعات نقالفي  لعدم التأثير اًورفعا للحرج و تفادي

و يعدل أ ن يقرهاأنتائج واستنتاجات لجان التحكيم  لجهاز الاستئناف عند النظر فيو
  ).13فقرة/  17المادة(و ينقضها أفيها 

فتصبح ، ويقوم جهاز تسوية المنازعات باعتماد التقارير الصادرة عن جهاز الاستئناف
  .و شرطأي قيد أطراف النزاع دون أجبة القبول من بعد ذلك وا
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لا إذلك له كما يحق لجهاز تسوية المنازعات عدم اعتماد هذه التقارير ولا يكون 
ولا تخل هذه ، الأعضاءا بعد التعميم على يوم 30عضائه وخلال فترة اء أرآفق بتوا
ز صدر في تقرير جها بخصوص ما آرائهمعضاء في التعبير عن جراءات بحق الأالإ

  .)14فقرة/  17مادة(الاستئناف 
ت المادة الواحدة تضمنلقد : تنفيذ قرارات وتوصيات جهاز تسوية المنازعات -رابعا

التقيد بها عند الانتهاء من النظر  الواجبحكام لأا المنازعاتوالعشرون من تفاهم تسوية 
  :و جهاز الاستئناف وهذه الاحكام هي أالتجارية عن طريق لجان التحكيم  في المنازعات

علم جهاز تسوية المنازعات بنواياه ن يأالمعني المرفوعة في حقه الشكوى  على العضو - 1
ويتم ذلك في الاجتماع الذي يعقده ، اتجاه تنفيذ قرارات وتوصيات جهاز تسوية المنازعات

و جهاز الاستئناف بحسب أا بعد اعتماد تقرير لجنة التحكيم يوم 30الجهاز خلال 
 .الاحوال

و أعليه الامتثال الفوري للقرارات  تعذر ذإالمشكو ضده فترة من الوقت تتاح للعضو  - 2
ن يقترح أما أ: حد الحالات التالية وهي أهذه الفترة  وتأخذقه حة في ذالتوصيات المتخ
تحديد المدة بناء على اتفاق بين و يتم أ، ة ويقرها جهاز تسوية المنازعاتالعضو هذه المد

 .ة التي تحدد عن طريق التحكيم الملزمالفتر تكون وأ، طراف النزاعأ
عضاء من بلدان الأال أحد وية المنازعات التي تكونخذ في الاعتبار موضوع تسلأمع ا

/  21المادة(همية خاصة أعطاء مصالح هذه الدول إيجب طرفًا فيها حيث الدول النامية 
  ).2الفقرة

ذ اتفق إلا إمن تاريخ تشكيل لجنة الاستئناف  ارهش) 15(ن تتجاوز المدة ألا يجوز  - 3
 ).4الفقرة/  21المادة(و في حالة وجود ظروف استثنائية أ، طراف النزاع على غير ذلكأ

يات والقرارات ولكل عضو الحق في يقوم جهاز تسوية المنازعات بمراقبة تنفيذ التوص - 4
والتوصيات وذلك بعد  لة تتعلق بتنفيذ هذه القراراتأي مسأمام هذا الجهاز أير ثن يأ

 .اعتمادها
عمال اجتماع جهاز تسوية ألة تنفيذ التوصيات على جدول أكما يتم ادراج مس

و يقرر الجهاز ألة أن يتم تسوية المسألى إعمال الجهاز أوتبقى على جدول ، تالمنازعا
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يام من اجتماع الجهاز تقديم تقرير كتابي أوعلى العضو المعني قبل عشرة ، لكخلاف ذ
 ).6الفقرة/  21المادة(في حقه  ةتنفيذ التوصيات والقرارات المتخذبخصوص ما حققه في 

ناسب مع ظروف البلد ضافية ما يتجراءات الإن يتخذ من الإإز تسوية المنازعات ولجها
ثار في عين الاعتبار الآ يأخذن إكما له ، )7الفقرة/  21المادة(ثار الموضوع أالنامي الذي 

/  21المادة(جراءات اتجاه اقتصاد البلد العضو النامي المترتبة على اتخاذ هذه الإ
 ).8الفقرة

جراءات لى هذه الإإلا يتم اللجوء : جراءات التعويضية وتعليق التنازلاتالإ - خامسا
و جهاز أقرارات الصادرة عن لجان التحكيم لا في حالة عدم تنفيذ التوصيات والإالمؤقتة 

ا من تاريخ اعتماد هذه القرارات والتوصيات رشه) 15(ناف خلال فترة لا تتجاوز الاستئ
تخاذ ما يلزم من بها لا لابأسوبهذا اعطاء التفاهم فترة زمنية ، )4فقرة/ 21المادة(
تتمكن من تنفيذ تلك ا الجزاء علها هذجراءات من قبل الدولة العضو الصادر في حقها إ

تكون في شكل تعويض  أن  ماإاءات جره الإوهذالتوصيات والقرارات الصادرة في حقها، 
  .و في شكل تعليق التنازلات والالتزاماتأ

ات مع الطرف لتعويض يكون عن طريق دخول العضو المشكو في حقه في مفاوضفا
  .لى تعويض يقبله الطرفانإالشاكي بغية التوصل 

كو في حقه ن يكون هذا التعويض عبارة عن عرض يتقدم به العضو المشأكما يمكن 
ار صابه من اضرأن يطلب تعويض على ما أق العضو الشاكي حالى الطرف الشاكي فمن 

ن أويجب ، منظمة التجارة العالميةاتفاقيات  لأحكام عضاءلأأحد اكانت بسبب مخالفة 
  .) 2الفقرة/  22المادة( ا مع الاتفاقيات المشمولة سقًتيكون التعويض م

التعويض وفي المدة لى اتفاق على إلطرف الشاكي في حالة عدم التوصل ويجوز ل
عات السماح له بتعليق ن يطلب من جهاز تسوية المنازأا يوم) 20(المقررة وهي 

)  2فقرة/  22المادة( مشكو فيه مواجهة العضو ال فيو غيرها من الالتزامات أالتنازلات 
  .غير الزامي ن التعويضلأ

الإجراء الذي يمكن إن يتخذ ضد عن عبارة  فهي والالتزاماتما تعليق التنازلات أ
و جهاز ألجنة التحكيم لقرارات وتوصية  خفق في الاستجابةأالعضو المخالف متى ما 
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الطرفين المتنازعين على مقدار بين  لى اتفاقإ التوصل حالة عدم و فيأ ،الاستئناف
الخاص والعام  ردعالجراءات من التدابير التي تسهم في تحقيق وهذه الإ، ضالتعوي

  .الاتفاقيات ذات العلاقة  بأحكام زم العضولتمنظمة التجارة العالمية و ضاءعلأ
بتعليق التنازلات  المتضرر وية المنازعات ترخيص للعضوويصدر جهاز تس

ستوى تعليق من يكون أحوال يجب لأوفي كل ا، اميو) 30(والالتزامات خلال مدة 
 معادلاًو غيرها من الالتزامات التي يرخص بها جهاز تسوية المنازعات أالتنازلات 
  ). 4الفقرة/  22المادة( و التعطيل أ لغاءلإلمستوى ا

طار منظمة التجارة العالمية قد إن تفاهم تسوية المنازعات في ألى إ صلومما تقدم نخ
النامية معاملة تفاضلية تتوافق معاملة الدول الخاصة ب ءوالمباديحكام لأتضمن العديد من ا

في  ما جاء على سبيل المثال ومن ذلكلهذه البلدان ، الاقتصادية والاجتماعية  روفالظو
/  12والمادة، 10الفقرة/  8والمادة، 10الفقرة/  4المادةو،  2الفقرة/  3المادة: كل من
  .الخ...-8-7-2الفقرات /  21والمادة، 12-10الفقرتين
لنظام التجاري تحسب لهذا ا ما تميز به من خصائصوهمية هذا النظام ألرغم من وبا

بقرارات لجان  ما يتعلقهمها أيؤخذ عليه بعض الملاحظات لعل من ه أن لاإالعالمي 
أي معلقة على  جهاز تسوية المنازعاتمن  هااعتماد إلا بعدتعد غير ملزمة  حيثالتحكيم 

في حين نجد قواعد القانون الدولي تعطى لهيئات التحكيم الدولي حق  شرط الاعتماد
طار اتفاقيات إوهذا لم يتحقق في مباشرة واجبة النفاذ  صدار قرارات ذات طبيعة الزاميةإ

  . منظمة التجارة العالمية
نه قصر الاستئناف على المسائل القانونية إثاني على تفاهم تسوية المنازعات ال والمأخذ

ليها من قبل هذه إسيرات القانونية التي تم التوصل الواردة في تقارير لجان التحكيم والتف
  .وضحناأن أبالوقائع كما سبق و المتعلقةالمسائل استبعد النظر في  و، اللجان

متعلقة كافة جوانب النزاع ال فضل في تقديري أن يسري الاستئناف علىوكان الا
َ لأنه  سائل المتعلقة بالوقائع و المبالمسائل القانونية منها  قد يصعب التفرقة بينهما أيضا

  .احياناً
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منظمة التجارة الدولية متمثلة في قوم بها تن المجهودات التي إولكن على كل حال ف  
عات الدولية سواء بالطرق لى حل النزاإالهادفة ، ووية المنازعات التجارية جهاز تس
حل الكثير من  سهمت فيأ وجهاز الاستئنافجان التحكيم و عن طريق لأالودية 

هودات المجتمع لى مجإجل ذلك فهي تضاف أومازالت تعمل من ،نازعات الدولية الم
  .ينمن الدوليلى تحقيق السلم والأإالدولي التي ترمي 

   :الخاتمة
بحاضر  المتعلقة الموضوعاتهم أركيز في هذا البحث على موضوع من التتم  لقد

 الصرعات ا عنبعيد السلمية لمنازعات بالطرقلا وهو تسوية اأ، الدوليومستقبل المجتمع 
شعوب الروعت  لحروب التيوالتحارب أو  خوض ا و التلويح باستخدام القوةأالسياسية 

العالم، وقد توصلنا من خلال هذه  قطابأت الثقة بين وزعزع الدول نهكت اقتصادأو
  :الدراسة إلى النتائج و التوصيات التالية

  :النتائج- ولاًأ
صغر إنها أمن منظمة التجارة العالمية أحد آليات فض المنازعات بالرغم عد تُ  - 1

ن أو، 94بموجب اتفاقية مراكش، م1995في العام  تينشأُ فقدا عمرالدولية المنظمات 
ذلك  ،م1947الجات عامظهور  عند اعقاب الحرب العالمية الثانيةلى إتمتد  أُصولها كانت

منظمة التجارة العالمية حوالي نصف  نشأةالنظام التجاري الدولي الذي بلغ من العمر عند 
  .قرن من الزمان

في ظهور نظام تجاري عالمي تطور من  94والجات 47اتفاقيات الجات  سهمتأ  - 2
والتي اهتمت بخفض  ،خلال عقد عدة جولات تفاوضية بين الدول المؤسسة للمنظمة

جراءات والإ قغرالسياسات الحمائية ومكافحة الإالرسوم والتعريفات الجمركية والحد من ا
  .ي الدوليالتي تعيق حرية التبادل التجار

جهاز وهي   الدولية فض المنازعاتحديثة إلى آليات لية هذه الاتفاقيات آ أضافت - 3
معالجة ب القيام تولىالتابع إلى منظمة التجارة العالمية لي تسوية المنازعات التجارية

وأستحدث ولأول مرة على المستوى الدولي  ،عضاءشكاليات التي تحدث بين الدول الاالإ
  .جهاز الاستئناف لإعادة النظر في قرارات لجان التحكيم متي ما تم الطعن فيها 
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، وما تتمتع به السياسات التجارية بتنفيذ ئهاعضاأ التزام ومن خلال اصبحت المنظمة -  4
والقضائية أحد الوسائل الودية من امتياز إعفائهم من بعض الالتزامات، وما تملكه من 

لى إلا تتحول  تبعاتها كي من لحدواومعالجة الخلافات الدولية تسوية المنازعات ركائز 
  .نزاع عسكري لا يحمد عقباه

الحد من معوقات  فيدارية والتجارية ز الإجالحوا ةلازإعن طريق المنظمة  حاولت  -  5
الدول  دعمب الأمر الذي يمكن التغلب عليهعضاء المجتمع الدولي أ الاقتصاد التي تواجه

 دارة لإنون اسمانة ويحالأبالخبرات القانونية والتجارية من الذين يصونون  الأعضاء
فقد تبين من خلال هذه  المنشودة للمنظمة، هدافالأتحقيق ويسهمون في تخطي الصعاب و

الدراسة أن ظهور الدول النامية وخاصة الصغرى منها في المنازعات التجارية سواء 
عليه مازالت خجولة وذلك نظراً لقلت امكانياتها الفنية وارتفاع  ىبصفة مدعي أو مدع

  .تكاليف ذلك  و قلت النشاط التجاري لبعضها 
  :التوصيات -ثانيا 

عطاء مصالح الدول إبالاتفاقيات والقيام بالواجبات و أجهزة المنظمة التزام نإ - 1
بانتظام  هاالمحافظة على سير عمللهل كفل يهمية اللازمة على وجه المساواة الاعضاء الأ

  .وتقوية مركزها الدولي رادإطو
من قبل الدول الكبرى سيحرك  المبادئ والنصوص ختراقواعلى الحقوق  التعدي أن - 2

نصاف إك حاجة للحماية وردع المخالفين وستكون هنالانتقام ورد الاعتبار ومشاعر ا
على التخفيف من حدة وطأتها إذ  سيعمل ليات فض المنازعات، فإن تفعيل آالمظلومين

عن طريق سوى ضاء جراءات اللازمة لحماية حقوق الاعالإ المنظمة باتخاذ قامت
المنازعات المنصوص عليها في منظمة أو غيرها من وسائل فض  الاستئناف أو، تحكيمال

  .التجارة الدولية 
ته في فض المنازعات لمجهودات المنظمة يلاحظ الدور الكبير الذي لعب المتتبع - 3

يجابية سيسهم ن الاستمرار في هذه المجهودات الإإشك  ولا، بالطرق السلمية التجارية
والحد من التوترات  الدوليين نوالأمو غير مباشرة في دعم السلم أبطريقة مباشرة 

  .السياسية التي تقود في اغلبها إلى الصراعات المسلحة 
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بالرغم من الامتيازات التي منحتها اتفاقيات التجارة العالمية للدول النامية  وهذا   – 4
يحسب لها إلا أن الدول النامية و الدول الصغرى باتت مهددة من قبل الدول الكبرى في 

يومها ، وينبغي ألا تعول كثيراً على المنظمات الحقوقية والانسانية التي  اقتصادها وقوت
من  بح صوتها ولم يعد له صدى في المحافل الدولية ولم تجد لها أُذن صاغية في كثيرٍ

حيان، والمخرج الوحيد لهذه الشعوب هو العمل على إعادة التوازن الدولي توازن القوة لأا
منة آخر علها تجد ملاذات لآية كل واحد يحد من سطوة اوخلق تكتلات اقتصادية وسياس

  .تحتمي بها من هيمنة وأطماع و دسائس الطامعين في ثرواتها
أن الدول النامية الأعضاء في المنظمة وخاصة الصغرى منها في الغالب لا يكون  – 5

وية لديها الخبرات الكافية المتخصصة في قوانين منظمة التجارة العالمية وإجراءات تس
المنازعات في الوقت الذي تتزايد فيه التفسيرات والتعديلات والآراء الفقهية وتعقيد 

مر الذي يصعب معه على المسؤولين التجاريين في هذه البلدان الإحاطة لأالإجراءات ا
الكاملة والمعرفة الدقيقة بالمستجدات التشريعية والفقهية ذات العلاقة، لذا ينبغي أشراك هذه 

اقحامها في تسوية النزعات الدولية حتى يتسنى لها الحصول على الخبرات  الدول أو
  .  القانونية والفنية الدولية في هذا المجال حتى تتمكن من الدفاع عن حقوقها أمام الخصوم
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